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  : ملخص

شهدها  ،واقتصادية، واجتماعية،بعدة مفاهيم وتطورات سياسية لارتباطه �لنظرللجدل  المثيرةيعتبر مفهوم الحكامة من بين المفاهيم 

الاتفـاق علـى  ورغـم المـدني،العالم في تسعينيات القرن الماضي كالعولمة، التحول الديمقراطي، الخصخصة، أزمة دولـة الرفاهيـة، ا�تمـع 

فـرز مـا أالمـدني، ة، والعلاقـة بـين الدولـة والقطـاع الخـاص ومؤسسـات ا�تمـع نقاشـا واسـعا حـول تعريـف دور الدولـ �رأ لكنـه أهميتـه

  .اجتهادات مختلفة

الــــتي تراوحــــت بــــين المقاربــــة المؤسســــاتية والمقاربــــة  أهــــم المقــــار�ت التحليليــــة الخاصـــــــة بدارســــة الحكامــــة، يهــــدف المقــــال لدراســـــــة    

 والبشــرية، ومــدخلاعــاملا أساســيا في إصــلاح الدولــة وا�تمــع، وأداة لترشــيد وتســيير المــوارد الماليــة  كاديميــة، بحيــث يعتبرهــا الــبعضالأ

في سياق المشروطية التي تفرضـها المؤسسـات الماليـة الدوليـة علـى  التنمية، في حين يضفي آخرون عليها الطابع الأيديولوجيلتحقيق 

  .يةالمادالدول النامية مقابل حصولها على مساعد�ا 

  .مقاربة، الحكامة، الفواعل، الدولة، المؤسسات المالية الدولية، المشروطية: الدالةكلمات ال

Abstract: 
the concept of governance is among the controversial concepts due to its association with 
several political, economic, and social concepts and developments that the world witnessed in 
the nineties of the last century, such as globalization, democratization, privatization, the crisis 
of the welfare state, civil society, and despite the agreement on its importance, it sparked a 
wide discussion about defining the role of The state, and the relationship between the state, 
the private sector and civil society institutions, which resulted in different interpretations.  
The article aims to study the most important analytical approaches to the study of governance, 
which ranged between the institutional approach and the academic approach, so that some 
consider it an essential factor in the reform of the state and society, a tool for rationalizing and 
managing financial and human resources, and an entry point for achieving development, 
while others give it an ideological character in the context of conditionality that It is imposed 
by international financial institutions on developing countries in exchange for their financial 
assistance. 
Keywords: Approach, governance, actors, state, international financial institutions, 
conditionality. 
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  :مقدمة .1

النصف الثاني من القرن العشرين تحولات مهمة أدت إلى تراجع مفاهيم وظهور أخرى، فواجهت أدبيات التنظير  حمل

ة، أدت لإعادة تعريف الدولة سواء من عدة إشكاليات في ظل العولم-التي تستمد مرجعيتهامن المقاربة الفيبرية-للدولة

، وفي هذا السياق ظهرت عدة �1حية مبدأ السيادة، أو من �حية طرق وآليات ممارسة السلطة في ا�تمعات المعاصرة

 . 2"الحكامة": مفاهيم ومصطلحات غزت الحقل المعرفي، منها

عاملا أساسيا في إصلاح الدولة فتعتبره الأولى ر وجهتا نظ، وتتنازعه علاقته بمشكلات وآفاق التنميةلالمفهوم ترجع أهمية 

الطابع  في حين تضفي الأخرى عليهومدخلا لتحقيق التنمية، ، وا�تمع، وأداة لترشيد وتسيير الموارد المالية والبشرية

سياق المشروطية التي  كبديل عن الدولة ذا�ا في ظل سيادة العولمة والليبيرالية الجديدة في  ،وتطرحهالإيديولوجي والسياسي

 .3تفرضها المؤسسات المالية الدولية على الدول النامية مقابل حصولها على مساعد�ا المادية

يطرح المفهوم عدة إشكالات لكونه يحمل عدة معاني ويتم استخدامه في عدة حقول معرفية ومجالات عمل مختلفة، وفي 

 .4فضاءات إقليمية واجتماعية متنوعة

الدولة والسيادة والديمقراطية، فالانتشار الواسع لمفهوم الحكامة  :تساؤلات في علاقته بمفاهيم أخرى مثل كما يثير عدة

، إذ يستعمله فاعلون مختلفون ويصفونه بجميع أنواع المعاني 5يطرح جملة من التناقضات والتوترات التي يعرفها عالمنا اليوم

اللغوي أو  المستوى: مستو�ت، يطرح مفهوم الحكامة إشكاليات على ثلاث 6والدلالات مما زاد في غموضه

، وكذا على مستوى النموذج المراد تقديمه �لنظر 8، وإيجاد تعريف موحد ومضبوط لجميع عناصره ومكو�ته7الاصطلاحي

الحكامة  اعتبارى يمكن إلى أي مد: وعليه يحاول المقال الإجابة عن الإشكالية الآتية .9لوجود نماذج عديدة للحكامة

  نموذجا موحدا يمكن تصدير مضامينه لكل الدول؟  

  :تخصيص هذا المقال لدراسةوهي الأسباب التي دعت  

  . اهتمت بتحليل مضمونهطرح مختلف المقار�ت المختلفة التي بالإطارالنظري لمفهوم الحكامة -

  .لتحقيق التنمية جواستخدامه وفرضه كنموذ الدولية في بعث المفهوم المالية تناول دور المؤسسات -

  .التطرق لإسهامات الباحثين في تطوير المفهوم وصياغة معاييره -

الحكامة محور اهتمام وملتقى عدة تخصصات علمية لارتباطها بجوانب قانونية واقتصادية وسياسية  تشكل دراسة 

 المفهوم عبرالتاريخي لدراسة التطور الذي عرفته  �لمنهج متعددة بدايةفرض الاعتماد على مقاربة منهجية واجتماعية، ما ي

منهج تحليل المضمون لدراسة فحوى الو�ئق الصادرة عن المؤسسات والهيئات المتعلقة المعاصرة إلى المراحل التاريخية خاصة 

 .هم ما يميزها عن بعضها البعضأالمنهج الوصفي التحليلي لغرض الوقوف على  ،وكذا�لحكامة

والبحث حول  ،المساهمة في إثراء هذا الموضوع بفتح النقاش�تي هذا الدارسة لتعميق البحث النظري حول المفهوم و  وعليه

ومدى سلامة الطرح الذي يقدمها   ،مفهوم الحكامة كمدخل لإصلاح الدولةوالتحد�ت التي يشكلها  ،التطورات المعاصرة

 .  ة للمجتمعاتكنموذج قابل للتطبيق مع اختلاف السياقات الحضاري
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 الحكامة بين المقاربة المؤسساتية والمقاربة الأكاديمية  .2

فقد عرفت الحضارة الإسلامية هذا المصطلح  المثيرة للنقاش المستمر،يعتبر مفهوم الحكامة من المفاهيم القديمة المتجددة 

محمد مختار " الشريعة الإسلامية وقد جمعها بمعنى تسيير شؤون الأمة الإسلامية وفق مناهج وقيم  "الحكم والحاكمية"بلفظ 

،وارتبط ، عرفته الحضارات القديمة دون تسميته ،كما10وقسمها إلى قيم البناء السياسي وقيم الأداء السياسي" الشنقيطي

المفهوم في بداية استعماله في اللغتين الفرنسية والإنجليزية ��ال السياسي فلم يكن يحيد عن مدلول الحكم "

COUVERNEMENT  أو تدبير الشأن العام، غير أن التطور الذي شهده لاحقا في اللغة الأنجلوساكسونية لاسيما

�لولا�ت المتحدة الأمريكية نقله من ا�ال السياسي إلى ا�ال الاقتصادي حيث أصبح مرتبطا �سلوب تسيير المقاولات 

اسع عشر على يد الاقتصاديين الأمريكيين، ثم بعُث في �اية عقد في النصف الأول من القرن الت 11"الصناعية والتجارية

ثمانينيات القرن الماضي على يد المنظمات المالية الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتعريف معايير 

بعدها في إطار البر�مج الأممي عند الإدارة الرشيدة العمومية في الدول التي خضعت لبرامج التعديل الهيكلي، كما تم تقديمه 

تشخيصه للأزمة التي عرفتها إفريقيا بعد فشل سياسيات التعديل الهيكلي، وطرحه كوصفة تمكن من تحقيق التنمية 

الاقتصادية عن طريق الربط بين الكفاءة في التسيير والفعالية الاقتصادية، وفي هذا السياق أصبح المفهوم مطروحا كنموذج 

 .12رضته المؤسسات المالية الدولية كشرط لتقديم المساعدات للدول الناميةللتنمية ف

مقاربة إشكاليات توزيع السلطات ”تتجاذب مفهوم الحكامة مقاربتين الأولى مؤسساتية والثانية أكاديميةوتحاول كلاهما 

تد إلى إشكالات دمقرطة تسيير والمسؤوليات، وأنساق اتخاذ القرار، أدوار مؤسسات النظام الاجتماعي والسياسي، كما يم

الدولة والتعبئة المدنية والمبادرات المحلية والمواطنة، ومن ثم فإن المقاربة المفاهيمية للحكامة تتعدد بين تيارات مؤسساتية 

  .13"وفكرية 

 المؤسساتي نظور المالحكامة من .  1.2

في الدولي البنك  لدورالحكامة في أدبيات المؤسسات الدولية المالية والاقتصادية  لمفهوميرجع الانتشار الواسع         

 قدم مقاربته لحل هذه الأزمةحيث .1989تقريره حول التنمية جنوب الصحراء سنة  عبربشكله المعاصر إعادة بعثه 

، )FMI(صندوق النقد الدولي : ثلمؤسسات التنمية الدوليةممعظم ، هذه المقاربة تبنتها 14"أزمة حكامة"واصفا إ�هابـــ

ولجنة المساعدة من أجل التنمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية   ،)PNUD(البر�مج الإنمائي للأمم المتحدة

)OCDE(15. 

النامية وتقديم ل كمعيار لتقييم الأنظمة الحاكمة في الدو كنموذج لتحقيق التنمية، ولكن    تطرح المقاربة المؤسساتية المفهوم

 .فيما يلي عرض لأهم المؤسسات الدولية التي تناولت مفهوم الحكامةو . المساعدات لها

  الحكامة في أدبيات المؤسسات الدولية1.1.2 

�درت عدد من المنظمات الدولية لاستخدام مضامين الحكامة بشكل واسع كآلية لتحقيق التنمية من خلال إبراز     

 ومن خلال الأهداف التي تسعى إليها، من منظورها الخاص اوعرفته ،بحسب طبيعتها اأهميتها في تحقيق التنمية، وتناولته
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  البنك الدولي1.1.2.2

الطريقة التي بواسطتها تتم ممارسة السلطة في "��ا  الحكامةعرف "الحكامة الجيدة والتنمية "حول  1992سنة  هفي تقرير   

 .  16"مجال تسيير الموارد الاقتصادية والاجتماعية في بلد ما من أجل التنمية

التقرير مقترحا  قدم، "متغيرالدولة في عالم : تقرير حول التنمية في العالم" المعنون بـــــ 1997تقريره حول التنمية سنة في 

عاما لتناول مسألة فعالية الدولة وإعادة التفكير في دورها، والنظر للتنمية على أ�ا ليست مجرد الحصول على المدخلات 

أي القواعد والأعراف التي تحدد كيفية استخدام . الاقتصادية والتقنية الصحيحة، وإنما أيضا البيئة المؤسسية الداعمة لها

 17.لمدخلات، و�لتالي بداية الانتقال للحديث عن العوامل السياسية للحكامةتلك ا

وعرفها  ،18وظهور مفهوم الحكامة الفعالةشهد تحولا مهما بتناوله للجانب السياسي 1999قريره حول التنمية لسنة في ت  

 .19"العمليات والمؤسسات التي بواسطتها تمارس السلطة في بلد ما"��ا 

لضرورة إعادة النظر في نظام الحكامة بسب فشل السياسات يشير  "الحوكمة والقانون"المعنون 2017لسنةوفي تقريره 

، والتنسيقالالتزام،المنتهجة لتحقيق التنمية مقدما تصورا يقوم على ضرورة التركيز على فاعلية السياسات التي تبُنى على 

 :20ويجسد هذا النهج من خلال الجدول التالي ،والتعاون

 جدول يبين المبادئ الثلاثة لإعادة النظر في نظام الحكامة لتحقيق التنمية -

 مبادئ إعادة النظر في نظام الحوكمة لتحقيق التنمية النهج التقليدي

 أيضا وظائفهاالتفكير ليس فقط في شكل المؤسسات، بل في  المناسب للمؤسسات الشكلالاستثمار في تصميم 

 تفاوت القوىالتفكير ليس فقط في القدرات بل أيضا في  المؤسسات لتنفيذ السياسات قدراتبناء 

لضمان تطبيق  سيادة القانونالتركيز على تدعيم 

 السياسات والقواعد بنزاهة

 دور القانونالتفكير ليس فقط في سيادة القانون، بل أيضا في 

  

تقنية تكنوقراطية في فهم عملية صنع السياسات تستبعد الطرح مفهوم الحكامة لدى البنك الدولي من مقاربة انتقل   

التضمينية : السياسي معتمدة على المنطق الوظائفي إلى التركيز على البعد السياسي، من خلال تناول قيمتين أساسيتين هما

رف الثانية إلى التركيز على وتنص، والمساءلة، وتعكس الأولى  التركيز على المساواة في عملية الحكامة بين الأطراف المشاركة

وإعطاء أهمية  للديمقراطية  في  ،مفهوم التمثيل ومساءلة  كل من يتم اختيارهم  من خلال آليات المراقبة الداخلية والخارجية

توفير بيئة مساعدة على تحقيق التنمية الاقتصادية، ليصل أخيرا إلى ضرورة إعادة النظر في  نظام الحكامة �لدمج بين 

التركيز على فعالية السياسات في آليات الالتزام والتعاون والتنسيق والبحث في إشكاليات التفكير، ووظائف و اربتين المق

 .المؤسسات وتفاوت القوى المشاركة في صناعة السياسيات، و بدور القانون بدل التركيزعلى مفهوم سيادة القانون
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 صندوق النقد الدول1.1.3.2

هي التي تغطي جميع جوانب إدارة الشؤون العامة، القابلة للتطبيق في " يعرف صندوق النقد الدولي الحكامة الجيدة ��ا   

وثيقا ببرامج مكافحة الفساد، فقانون الحكامة الجيدة له صلة  االبلدان المستفيدة من المساعدات التقنية، وترتبط ارتباط

قرارات السياسية والاقتصادية أكثر شفافية للوصول إلى الحد الأقصى من المعلومات حول �لإدارة العمومية وموجه لجعل ال

 .21"وتوحيد ممارسات التدقيق والمراقبة  ،المالية العامة

ما ظهر في دليل صندوق النقد الدولي  الفساد، وهويربط تعريف صندوق النقد الدولي بين الحكامة الجيدة ومكافحة      

ويعطي للمصطلح بعده الاقتصادي من خلال التركيز على الشفافية  ،ومحاربة الفساد ،لحكامة الجيدةحول ا 1997لسنة 

مفهوم واسع "والمسؤولية في تسيير الموارد العمومية وتطبيق ذلك في القطاع المالي، كما قدم تعريفا آخر للمصطلح �نه 

لإضافة إلى الالتزام يشمل جميع الجوانب في كيفية حكم أي بلد، بما في ذلك سياساته الاقتصادية وإطاره التنظيمي، �

 .22"بسيادة القانون ّ 

على البعد التقني والجوانب الاقتصادية للمصطلح، كما أن الصندوق يحاول للحكامة  صندوق النقد الدولي في طرحه يركز

مراجعة نظام الحكامة داخل الصندوق ذاته بسب غياب المساواة بين أعضائه والفعالية في مواجهة الأزمات المالية خاصة 

والقوة التصويتية التي  نظام الحكامة داخل الصندوق بطرح مسألة حصص العضويةلمراجعة  تناوله، وهو ما 2008أزمة 

  .23مست بمسألة شرعية الصندوق ودوره في ا�ال المالي

  PNUDالبر�مج الإنمائي الأمم المتحدة 1.1.4.2

عبارة عن ممارسة " ��االحكامة عرف" الحكامة من أجل التنمية البشرية المستدامة"عنوان ب 1997الصادرةهتوثيقفي 

والإدارية لتسيير شؤون بلد ما على كافة المستو�ت، فهو يشمل الآليات والعمليات السلطة الاقتصادية والسياسية 

والمؤسسات التي من خلالها يعبر الأفراد عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون �لتزاما�م ويسوون خلافا�م 

"24. 

عالم مبعثر، في الفصل  الديمقراطية فيتعميق "  :بعنوانجاء الذي  2002البشرية لسنةفي تقريره العالمي حول التنمية و    

نجاح التنمية بوجود حكامة ديمقراطية راسخة في   ربط”خدمة التنمية البشرية  الديمقراطية فيالحكامة " الثاني منه المعنون بــــ

  25".اطية على وجه التحديدمن وجهة نظر التنمية البشرية تعني الحكامة الديمقر  "الحكامة الجيدة" كل مستو�ت ا�تمع 

بوصفها "2011- 2008مفهوم الحكامة الديمقراطية موضع التطبيق في خطته الاستراتيجية لفترة جعل  البر�مج حاول  

عملية �دف إلى إيجاد بيئة مستدامة للإجراءات السياسية الجامعة والمتجاوبة مع المتغيرات من خلال تشجيع المشاركة 

المؤسسات المتجاوبة بغية ضمان المسائلة من أجل تحقيق نتائج هادفة، وترسيخ القواعد والمبادئ الدولية الشاملة، وتدعيم 

  26".المتفق عليها عن طريق تدعيم الروابط التي تصل بين العمل المعياري لمنظومة الأمم المتحدة ونشاطا�ا العملية

ة �خذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والسياسية مقاربة جديد PNUDبر�مج الأمم المتحدة الإنمائي  قدم    

لات البر�مج لمفهوم والإدارية، مع إعطاء أهمية واضحة للبعد السياسي في عملية التنمية، وهو ما ظهر جليا في تعدي

ورة للديمقراطية الحكامة الديمقراطية عنصرا جوهر� من عناصر النظام الديمقراطي، دون أن تكون مرادفا �لضر الحكامة معتبرا



  مقار�ة نظر�ة : ا���امة،                                                          أكحل محمد 

  

 
E-ISSN: 2602-6163 

 

  2021،    س�تم�� ،  3،  العدد    4ا��لد                   والسياسية؛مجلة المفكر للدراسات القانونية  58

 

قيمة ومفهوم يستند إلى حقوق الإنسان ويتطلب تحقيق تقدم مستدام في التنمية " في حد ذا�ا، ويصفها على أ�ا

  . 27"البشرية

  الحكامة في أدبيات المنظمات القارية والإقليمية1.2.2

المؤسسات والمنظمات القارية والإقليمية  انعكس اهتمام المؤسسات الدولية بطرح مفهوم الحكامة بشكل مباشر على

من جهة، ولتأثير هذه المؤسسات الدولية قضا� رئيسية تحتل صدارة اهتمامات هذه المؤسسات ب �لنظر لأهميته وارتباطه

بين هذه المؤسسات التي اشتغلت  ومنوفرضها له كنموذج في سياق المشروطية الاقتصادية والسياسية من جهة �نية، 

 : الحكامة والحكامة الجيدة بمفهوم

  OCDEمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية1.1.2.2

��ا تشمل مجموعة العلاقات بين الحكومة والمواطنين سواء كأفراد، أو كجزء من مؤسسات  "الحكامة الجيدة تعرف المنظمة

 المساءلة، الرقابة،: مثلالمؤسسات  تحتويها هذهفعالية المؤسسات والقيم التي على  سياسية واجتماعية واقتصادية، مع تركيز

 .28"النزاهة 

أولوية القانون، تسيير  :وتركز لجنة مساعدة التنمية المنبثقة عن المنظمة على أربعة مجالات للحكامة الجيدة هي       

القطاع العام، مكافحة الفساد، خفض النفقات العسكرية، كما �تم بمسألة حقوق الإنسان وتربط عملية التنمية بمدى 

 . 29احترامها خاصة ما تعلق منها بحقوق المرأة

بمفهوم التسيير الجيد للشأن  المرتبطتقني البعد المقاربة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمفهوم الحكامة الجيدة على  تركز

ومراعاة حقوق الإنسان،  ،مع الدول النامية تربطها بمفاهيم الدمقرطة عند تعاملهاومفهوم التنمية التشاركية، ولكنها  ،العام

  .30على وجه الخصوص الدول الإفريقيةو  الاتحاد الأوربيالمبرمة بين اتفاقيات الشراكة  جسدتهوهو ما 

  NEPADفريقية للتقييم من قبل النظراء مبادرة النيباد الإ الآلية2.1.2.2

فهوم الحكامة الجيدة في الوثيقة الأساسية للنيباد �عتباره أحد شروط التنمية المستدامة من خلال طرحها لمالمبادرة  تطرقت

ئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة إلى دعم أطر سياسية وإدارية تقوم على مباد"  الهادفةلمبادرة الديمقراطية والحكامة الجيدة 

للحكامة الاقتصادية والمؤسساتية �دف  ةدار إ32، كما طرحت الوثيقة31"والنزاهة واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون

 .33"تسيير اقتصادي يرتكز على الفعالية وتحكم أفضل في تسيير المالية العامة  إلىلضرورة تحقيق الانتقال 

مقاربة  وفقرؤية مستوحاة من برامج صندوق النقد والبنك الدوليين، و لمفهوم الحكامة الجيدة لدى مبادرة النيباد  يستند

المتأثر �لأفكار النيوليبرالية من منطلق تسليمها �لدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه العولمة " توافق واشنطن " تتبنى تصور

ومن جهة أخرى تحت . 34ئمة للتنمية من خلال إقامة شراكات عالمية جديدةفي توفير الظروف والإمكانيات الملا

المشروطية التي فرضتها المؤسسات المالية ووكالات التنمية من أجل تقديم المساعدات للدول الإفريقية تحت مسمى الحكامة 

م من قبل النظراء لقياس نوعية الحكامة وهو ما يجسده الترحيب الدولي الذي لقيه اعتماد مبادرة النيباد لآلية التقيي ،الجيدة

  .من قبل مجموعة الدول الثمانية الصناعية والاتحاد والأوربي
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كز على تحسين أداء الإدارة العامة عن طريق الإصلاحات القانونية من التر للحكامة الجيدة  المنظمةتطور تصور           

والشفافية إلى التركيز على مبدأ المشاركـــة الذي يضع مبدأ المساءلة وحكم بدأ المساءلة والنزاهة الداعمةلموالإدارية والهيكلية 

 .القانون في إطار عام من احترام الحر�ت والمشاركة

  الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي3.1.2.2

ممارسة للسلطة الاقتصادية "  ��ا�لحكم "COVERNANCE" بعد ترجمة مصطلح ةعرف الحكام

والسياسية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستو�ت، ويتكون الحكم من الآليات والعمليات والمؤسسات التي 

يعبر من خلالها المواطنون وا�موعات عن مصالحهم، ويمارسون فيها حقوقهم القانونية، ويوفون �لتزاما�م، ويحلون 

  .  35"ريق الوساطةخلافا�م عن ط

الحكم الذي يعزز ويدعم صون ورفاه " يعتبر الصندوق أن الحكم الصالح من منظور التنمية الإنسانية هو

الإنسان، ويقوم بتوسيع قدرات البشر، وخيارا�م وفرص حيا�م الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاسيما �لنسبة لأكثر 

 .36"أفراد ا�تمع

تركيزه على جميع بالإنمائي للأمم المتحدة  البر�مجمع طرح العربي  الصندوقيتطابق تصور الحكامةالمعتمد لدى          

الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمفهوم، وربطه بمسألة توسيع قدرات وخيارات الناس التي تشكل صلب عملية 

 .التنمية

 الأكاديمينظور المالحكامة من .3

الغاية المنشودة للأفراد والمنظمات والدول، ما جعل البعض يعتبره  وآفاق التنمية بمشكلاتيرتبط مفهوم الحكامة 

 الدارساتأدبيات مراكز في هذا السياق تزخر  ،والبشريةالدولة وا�تمع، وأداة لترشيد وتسيير الموارد المالية مدخلا لإصلاح 

مختلفة،تتراوح من النقيض إلى زوا� نظر  والبحوث، وإسهامات الباحثين في شتى التخصصات بتناول المفهوم وتحليله من

، في هذا في إطار البحث العلميلكنها تجمع إلى أهميته التحليلية  �لغا�ت الكامنة وراء استخدامه،النقيض بحسب 

 .لموضوع� المهتمةمن المراكز البحثية  لعددالإطار نعرض

 الحكامة من منظور مراكز البحث1.3

 :فهوم الحكامة واستفاضت في تحديد مضامينه، ونذكر منها ما يليممراكز البحث تناولت عدد من      

 مركز دراسات الحكامة بجامعة أو�واالحكامة من منظور 1.1.3.

القيادة والتوجيه، فهي تعني العملية التي بواسطتها يتم أخذ زمام الحكم في "يعرف المعهد الحكامة ��ا     

 . 37"المنظمات الإنسانية سواء كانت عامة أو خاصة أو مدنية 

فهي تعني أنماط معقدة من التفاعل في المنظمات العامة والخاصة والاجتماعية، يشارك فيها المواطنون من    

ويركز هذا التعريف على دور الفاعلين وخلق تواصل وترابط . خلال الأجهزة والقواعد والعمليات التي تعرف قواعد اللعبة

 .نين من المشاركة في هذه العمليةبينهم، كما يبرز دور القطاع العام في تمكين المواط
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 الحكامة من منظور المعهد الدولي للعلوم الإدارية2.1.3

السلطة، الحكم، وقدرة التأثير السياسي على  ،العملية التي بواسطتها يمارس جميع أعضاء ا�تمع"يعرفها على أ�ا 

السياسات والقرارات التي �م الحياة العامة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، والحكامة مفهوم أوسع من الحكومة لكو�ا 

 . 38"تشمل التفاعل بين المؤسسات الرسمية، وتلك الخاصة ��تمع المدني

التعريف على الجانب التقني وا�ال الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمصطلح، ولكنه لا يبين نوعية الحكم  يركز

 .39ويحمل العديد من التضمينات لاتساعه، والفاعلين فيه، وطبيعة العلاقات بينهم

 الحكامة من منظور المركز البرلماني الكندي3.1.3

تضمن شبكة معقدة من المنظمات ت"  ا��بحيث يرى  "الحكامة الجيدةبيئة " في إطار لهاالمركزتعريفا يقدم 

كما يوضح مختلف العلاقات بين المنظمات وبيئتها السياسية ،والفاعلينالمتفاعلة والمترابطة حول المواطنين النشطين 

وأثرها في البيئة الوطنية بتبين دورها في خلق توازن بين بيئة الحكم المحلي  ،والاجتماعية والاقتصادية في ظل مفهوم العولمة

  .40"وبين فعالية الدولة وا�تمع المدني وفعالية السوق والعدالة الاجتماعية  ،والعالمي

 الحكامة من منظور مركز دراسات وبحوث الدول النامية4.1.3

ون على جدية القضية التي يشير إليها بدليل استخدام عدة يعتبره من المفاهيم المراوغة حتى بين الذين يتفق

الأسلوب الذي تتوافر فيه عناصر " مصطلحات له، ولا يحيل  في لغته الأصلية إلى الحكم بل إلى أسلوبه أو طريقته، وهو

ت الحكم العليا، وخصوصا مستو�،معينة في مقدمتها  الالتزام بحكم القانون، والرشادة في صنع القرار على كل المستو�ت 

والابتعاد عن تركيز السلطة في أيدي محدودة أو في مؤسسة واحدة، وتوفير الشفافية في أسباب ما يتخذ من قرارات، 

ومساءلة كافة المسؤولين عما يقومون به، والالتزام  �لتكافؤ في توزيع الخدمات والأعباء العامة، والقابلية للاستجابة 

دائرة المشاركة في صنع القرار، واندراج ما يتخذ من قرارات في إطار رؤية استراتيجية واضحة لمطالب المواطنين وتوسيع 

 .41"للمواطنين

للحكامة على حصر آليا�ا في البعد السياسي للمفهوم، واعتباره قضية - الذي جاء واسعا- يركز هذا التعريف  

سياسية �لدرجة الأولى تتعلق �تخاذ القرار في أعلى المستو�ت، وأسبابه ومدى المسؤولية عنه، دون الإشارة إلى فواعلها 

 .ونطاق تفاعلا�م

 ت الباحثينمن منظور إسهاما ةالحكام .2.3

من قبل المؤسسات المالية الدولية في سياق البرامج الموجهة إلى  لتوظيفهالواسع لمفهوم الحكامة يرجعالاستعمال 

لتراكمات نظرية ومعرفية سابقة لهذا التوظيف، كما أن  تعودالدول النامية المسماة برامج التعديل الهيكلي، ولكن أصوله

ظهور محاولات لتقديم تعريف أكثر دقة وشمول، في محاولة لتفكيك المفهوم، وتحديد دلالاته  بعثه ساهمت فيإعادة 

  .الاقتصادية الاجتماعية والسياسية، وإظهار المبادئ الأساسية والإجراءات التي يقوم عليها

صات المنتمية المتميزة �ختلاف التخص وفيما يلي عرض لعدد من إسهامات الباحثين وتصورا�م لمفهوم الحكامة 

 .لها من الأدبيات الاقتصادية السياسية القانونية والاجتماعية، ومحاولة كل منها توظيفه بما يخدم غا��ا التحليلية
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 في الأدبيات الاقتصاديةالحكامة 1.2.3

رجع جل الباحثين جذور تصور مفهوم الحكامة إلى إدارة الأعمال وتسيير المؤسسات والشركات في يُ        

 The«الذي قدم مقالا بعنوان طبيعة الشركة   RonaldGOASثلاثينيات القرن الماضي، مثل أعمال رو�لد كوس 

nature of the firm « يتم حسب أسعار السوق  حيث وضع إشكالية افتراض أن تنظيم التبادلات لا 1937سنة

فقط، وأدخل في الاقتصاد الفكرة التي تشير لوجود أنماط مختلفة من التنظيم والإدارة، والنظام المشكل من خلال هذه 

 . 42"حكامة الشركات" الأنماط المختلفة من التنظيم المحدد لشركة ما، وهو ما تم تسميته لاحقا 

الشركة للوصول إلى تنسيق داخلي فعال يمكن الشركة من تنمية الأجهزة المكونة من طرف "والتي تعني      

 .43"وإعادة النظر في الهيراركيات الداخلية وتطبيق معايير العمل �لتعاقد، وتطوير شبكا�ا

دراساته في سنوات السبعينيات من القرن الماضي على  Oliver Williamsonفي ذات السياق بنى   

أصبح مفهوم حكامة الشركات محور الاقتصاد المؤسساتي الجديد من خلال حيث  Ronald Coaseوأعمالدراسات 

مجموعة ميكانيزمات التنسيق التي تحكم التنظيم الداخلي للمؤسسة �دف تحقيق فعالية " بنية المؤسسات، ويعرفها ��ا 

  .44"أكبر

أن الحكامة ظهرت في القرن العشرين داخل الشركة أو المؤسسة الرأسمالية في سياق الأسئلة  يتضح لناا سبق مم  

سمي حكامة الشركات أو  النظرية فيماهذا من الناحية  القادة، ويتجسدالمرتبطة بتكييف القرار الاستراتيجي، واختيار 

والاقتصاد المؤسسي  للشركة،والمقاربة التعاقدية  حكامة المؤسسات في نظرية الخيار العقلاني، ونظرية تكلفة المعاملات،

الجديد، فخضع المفهوملتحليلات وفق منهجية العلوم الاقتصادية، وتشكل نظرية تكلفة المعاملات لرو�لد كوس المصفوفة 

 .45المفاهيمية للحكامة المعاصرة

والاقتصاد المؤسسي الجديد، والمتبنية لقد وجهت عدة انتقادات لهذه المقاربة المستندة إلى نظرية تكلفة المعاملات 

لتوجه نيوليبرالي يقوم على عدم جدوى تدخل الدولة، وتبرير التدخل لدعم القطاع الخاص، وتسليع المعرفة والتربية 

والتكوين وخصخصة المرافق والأملاك العامة، خاصة وأن هذه المقاربة تبنتها المؤسسات المالية الدولية ووضعتها كشرط 

 .46لمساعدات والقروض الموجهة للدول الناميةمقابل ا

هذه الأفكار المتأثرة �لتوجه النيوليبرالي الذي تمثل مدرسة شيكاغو أهم روافده الفكرية الداعية إلى بقاء الدولة في 

د حدود ضمان التنظيم الذاتي للسوق، فالمؤسسات السياسية مهمتها السماح فقط بحرية القوى الاقتصادية واحترام قواع

وهكذا، فإن تطور النظر�ت الاقتصادية فضل ظهور فكرة الحكامة وعناصر القوة الناعمة المرتبطة �ا، مقارنة . المنافسة

 .�47لقوة الصلبة لمفهوم الحكومة

هناك عدد من الأفكار أكثر راديكالية تدعو لوضع حد لهيمنة الدولة على الفعل العمومي، وعدم تسيس        

يرى أن السوق أفضل ضمان  الذيJAMES Buchananلال أسلوب الحكامة من بينها هذا الأخير من خ

للمصلحة العامة من السياسة، وهذه النظر�ت �يمن على البحوث حول حكامة الشركات و�ثر على ا�الات 

 .48الأخرى
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 الاجتماعية –القانونية - الحكامة في الأدبيات السياسية .2.2.3

في الأدبيات  لنموذج اقتصادي جديد يارفي صيغته المعاصرةكمع المفهوم تم طرحهأن الملاحظلماسبق،ف

جعل من إصلاح الدولة و في البلدان الغربية واسعا أثر على ا�ال السياسي وأحدث جدلا الأمر الذي كان له الاقتصادية، 

والمناجمنت العمومي الجديد قضية مركزية، في سياق البحث عن حل للإشكالات التي عرفتها ا�تمعات الغربية بعد أزمة 

أزمة الشرعية والقابلية  الدولة،بتحولات  وإفرازا�ا المتعلقةعرفتها في ظل العولمة و�ثيرا�ا،  المالية التيدولة الرفاه والأزمة 

  .الخ...كم، أزمة التسيير العمومي للح

 بشكل واسع وفي مختلف التخصصات، مفهوم الحكامة في الدارسات الاجتماعية والسياسية والقانونية داولتتم  

لإجابة عن إشكالية القابلية للحكم كتاب في علم الاجتماع السياسي سياقا في تطرقت لهومن بين الدارسات التي 

 Jean Leca et Robertoلكل من " Les démocraties sont-elles gouvernables" وان ـــــــــــــــبعن

Papini 49في الديمقراطيات) عدم القابلية للحكم(يطرح الحكامة كأحد الحلول الممكنة لتجاوز.  

دراسة نقدية للمفهوم وخصائصه  "مفهوم الحكامة وتطبيقاته"ه في كتاب بعنوان تناول تمفي نفس الاتجاه    

بديمقراطية لاقة الحكامة �لسلطة السيادية و سية من وجهة نظر علم الاجتماع السياسي والسياسة المقارنة، و عالأسا

الحكامة في مختلف القطاعات ومستو�ت التدخل خاصة السياسات العمومية، المدن، الاتحاد الأوربي، والعولمة، لمؤلفيه 

Guy Hermet, Ali Kazancigil et Jean-François Prud’homme
50 

تصورا لمفهوم الحكامة الحضرية  Patrick Le Galesفي سياق متصل مع طرح أزمة القابلية للحكم طرح   

في محاولة لتقديم حل للأزمة التي تعرفها حكومة المدن في فرنسا �لانتقال من حكومة المدن إلى الحكامة الحضرية التي تعني 

الدولة والجماعات المحلية كفاعلين أساسين إلى نظام شبكي متعدد الفاعلين ة القائم على ينتجاوز مفهوم حكومة المد

 .51والمراكز قائم على التنسيق والشراكة والتفاوض والتسوية

حقل تحليل السياسات العامة من خلال طرح مفهوم شبكات السياسات الذي يعكس بعد ذلكل انتقل المفهوم  

ياسيات العامة في مجتمعات تتسم �لتعقد والتمايز وكثافة شبكات المصالح التغير في مقار�ت اتخاذ القرار وصنع الس

�ن  yannis Papadopoulosالمستقلة، والانتقال إلى أنماط التنسيق الأفقي بين مختلف الشركاء، وفي هذا يرى

ت وتطبيقها بطريقة أفقية أكبر، اتخاذ القرارا"تطوير الحكامة أمر لا مفر منه في ا�تمعات المتمايزة والمعقدة ويعرفها ��ا 

تشمل هذه الشبكات جهات فاعلة عامة وحكومية وقبل كل شيء الجهات الفاعلة ". شبكات السياسات"داخل 

 les) (أصحاب المصلحة(الإدارية، التي يمكن أن تمثل عدة مستو�ت إقليمية، فضلاً عن الخبراء وممثلي المصالح 

stakeholders( ً52"ا للقضا� المعنية ، الذين يختلفون وفق. 

يقوم هذا التصور لمفهوم الحكامة على تعدد الفاعلين وتفاعلهم في شكل شبكات مستقلة بغية تجاوز          

، مركزا على قدرة هؤلاء الفاعلين على حل 53معوقات التسيير الفعال الذي سببته المركزية وأنماط التسيير البيروقراطي

 .    54م في ذلك، لكنه لا يقدم في المقابل تصورا شاملا لجميع أبعادهالمشاكل والاعتماد على قدرا�
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 Osborne etفي صياغة تصور الحكامة،يقدم  تتعددالفاعلينالمركز على أهمية التصور  في مقابل       

Gaebler وفق النموذج �لدعوة لضرورة إدارة الدولة " إعادة اختراع الحكومة " طرح نظرية بلمفهوم الحكامة ا مغايرا تصور

مبدأ تغطية التكلفة، رسوم الانتفاع، وتسعير (الر�دي الذي تسير به المشاريع التجارية، والاعتماد على آليات السوق الحرة 

  .�صلاح دور الحكومة وجعلها تعمل بطريقة مشا�ة لعمل الشركات والمقاولات ، أي المطالبة)الخدمات

" يعتبران أن المشكلة تتعلق بعدم وجود الحكامة الجيدة بحيث بحجم الحكومة أقل أو أكثر، يتعلق  الأمرلم يعد 

ونلبي حاجات مجتمعنا، والحكومة هي الأداة  ،فالحكامة �لإدارة الحسنة هي العملية التي نحل �ا مشاكلنا بصورة جماعية

بر�مج جديد " إعادة الاختراع فنحن لسنا بحاجة إلى  التي نستخدمها، والأداة عتيقة الطراز فات أوا�ا، وقد بدأت عملية

 .55"نحن بحاجة إلى إعادة تركيب هيكلية أمريكية "... 

تضبط ممارسة  التيوالميكانيزمات شتى الآليات : " ��ا الحكامة" حركات محمد"يعرف من حقل المالية العمومية 

وفق مقاربة متجددة قوامها المشاركة في اتخاذ القرار والتقويم  ،افيةالحكم في كل أبعاده السياسية الاقتصادية والإدارية والثق

 .56"المستمر للإنجازات من أجل �يئة ا�تمع للتحديث، وذلك �لعمل على توفير الشروط اللازمة للإنجاز والإبداع 

ية وتنظيمية وتشريعية التصور المقدم يرى في الحكامة تبلور سيرورة للمجتمع من خلال عدة عوامل مؤسساتية وبيداغوج

زمات والمؤسسات التي تمكن الأفراد ومجموع شرائح ا�تمع من تضبيط مصالحهم، يوثقافية جد معقدة، وتشمل الميكان

 .ونطاقها يتجاوز الدولة إلى القطاع الخاص وا�تمع المدني، وممارسة حقوقهم

ت المعاصرة، وعدم قدرة تقنيات الحكومة المتسمة بمنطق فيرى أنه في ظل التطور الحاصل في ا�تمعا "جاك شوفالييه"أما 

تطرح الحكامة كنموذج  ،الهيمنة من جانب واحد على فرض سلطتها بفعل �كل مفهوم السيادة تحت �ثيرات العولمة

الجمع بين العام والخاص �شراك فاعلين متعددين في عملية أخذ : "تتمثل في1دولتي جديد قائم على ثلاث محاو

 .57"الأفقية للتعاون والتنسيق بين الجهات الفاعلة  ل، الأشكا)التشاركية(ر،أولوية الحلول التوافقية القرا

الحكامة "أسئلة القانون في الحكامة العامة ويرى �ن : في كتابه حول الحكامة القانون والدولة Daniel Mockleيطرح  

التسيير و�لتحديد المناجمنت العمومي الجديد في تصوره تمثل ابتكار �اية القرن العشرين الذي يعكس ر�دة علوم 

للمنظمات العامة القائم على تصور إيديولوجي نيوليبرالي، فهي تعكس ظهور نموذج جديد شامل لتنظيم الدولة وأدوارها 

القانون العام  وآليات تسيير المؤسسات العامة والخاصة ، ليتراجع في ظله النموذج التقليدي  للإدارة العامة القائم على

الفعالية، الاقتصاد ، ( والقانون الإداري تحديدا لفائدة آليات التسيير المستعارة من القطاع الخاص، حيث البحث عن 

  .58"هو جوهر هذا النموذج الجديد) الكفاءة 

ا�اما أ�ا قد غامضة مبهمة لمشكلة في غاية الوضوح، ويكفيها " أن عبارة الحكم الصالح " علي بن محمد"يرى في حين 

صنعت خصيصا لبلداننا المتخلفة من قبل أجهزة البنك والصندوق الدوليين ليكون الحكم الصالح مقياس لمنح القروض 

والهبات على أن تكون هي مرجع تقويم من هو صالح وفق معاييرها الخاصة، ومصالح الدول المهيمنة، لا يوصف الحكم 

اطي أو غير ديمقراطي، ولا مخرج لنا سوى طريق الشرعية في قيام نظم سياسية مستندة �نه صالح أو غير صالح بل �نه ديمقر 

 .وحدها الكفيلة بتحقيق الديمقراطية ويعتبرها، وعليه يربط بين مسألة الحكامة والشرعية 59"إلى الاختيار الشعبي
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ها يتجاوز المنظور العقلاني القانوني اتجا" أن الأفكار التي يطرحها تصور الحوكمة تشكل" بروسي نرضوا"بينما يعتقد    

يستمد مرجعتيه �لأساس من المنظورات النيوليبرالية الداعية إلى تكريس منطق دولة الحد الأدنى، وهذا ) الدولة الفيبرية(

في مختلف الإصلاحات على المستويين ) الخصخصة(يتجلى في إدراج السوق كمفهوم مركزي ومفاهيم أخرى مرتبطة به 

  .60"والاقتصادي  الإداري

يعتبر الحكامة تجسيدا لسياسات وبرامج المؤسسات المالية الدولية الداعية إلى تحرير الأسواق وخصخصة  ،وعليه

القطاع العام من خلال طرحها لبرامج التعديل الهيكلي والتي تم تطعيمها لاحقا بمضامين سياسية وتقديمها للدول النامية  

  .الجيدةكنظام جديد تحت مسمى الحكامة 

  :خاتمة .4

من المفاهيم كثيرة الاستعمال والمثيرة للجدل التي تتجاذ�ا تخصصات مختلفة، يطرح مصطلح الحكامة نقاشا   

يمكنه إصلاح الدولة وا�تمع  جواسعا بداية من أصوله وترجمته إلى توظيفه والغا�ت من تقديمه، فيطرحه البعض كنموذ 

وأداة فعالة لتسيير أفضل للموارد المختلفة للمنظمات العامة والدول والهيئات الدولية، في المقابل يعتبره البعض الآخر مجرد 

مسمى جديد لمضمون قديم �تي في سياق إعادة تسويق برامج التعديل الهيكلي للمؤسسات المالية، لكنه في كل الأحوال 

التسييري  الفيبري إلى المنطق المناجير�لي يصياغة مختلفة لصناعة القرار العمومي تتجاوز المنطق القانوني البيروقراط يشكل

  .  الذي يعكس ر�دة المناجمنت العمومي الجديد

  : لقد توصلت من خلال هذه البحث إلى النتائج التالية

  ،يوظفمتنوعةقول معرفية ومجالات مختلفة وفضاءات غامض يحمل معاني متعددة ويستخدم في حمفهوم الحكامة -

أصوله في إدارة يجد المصطلح تحليلي في إطار البحث العلمي، وكمفهوم معياري لتحقيق غا�ت سياسية،  كمفهوم

  .الأعمال والشركات

مثل رفاه الإنسان  للقياسيصعب إخضاعها تتضمن مفاهيم  ا،بحيثقياسهإلى إشكالية  يؤديالحكامة تباين تعاريف  -

مثل تحقيق التنمية ما يجعل عملية ضبط تعريف  مصطلحات تمثل نتائج وليس مدخلات كما تتضمن،  والفرص والحر�ت

حيث المعتقدات قوية ولكن الأدلة والبراهين القابلة للقياس جامع صعبة المنال، وهو الحال في العلوم الإنسانية والاجتماعية

  .معقدة

بعثه عبر  إعادةوتمت أزمة القابلية للحكم في ا�تمعات الغربية مع بداية طرح أزمة دولة الرفاهية،  يعبر المفهوم عن-

 الدولة، السوق، ا�تمع، والعلاقات، يقدم تصورا لدور المؤسسات المالية الدولية ووكالات التنمية كمدخل لتحقيق التنمية

  .بينها في سياق البحث عن تحقيق النتائج

مستو�ت متعددة ويطبق على المستوى المحلي والجهوي والعالمي، ويقوم على إلغاء التمييز بين العام والخاص، يعمل وفق -

عملية تنسيق وتفاوض لصفقات ومعاملات ومساومة وليس ، كما يشير إلى أين نجد الفاعلين هم أصحاب المصلحة

السياسية  يرتبط �لخياراتمركز� فيه، ولا دورا الخبراء الرها�ت القطاعية والتقنية و  وتشكلداولات، الممناقشات و فضاءلل

 . في مجملهاللمجتمع 
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يعكس تصورا بمرجعية فكرية نيوليبرالية لتسيير شؤون الدولة والاقتصاد وا�تمع في السياق الأنجلوساكسوني بعد أزمة دولة -

لإصلاح الدول  كنموذجقامت بتصديره وفرضه  ، "ة الجيدةالحكام" مسمىالرفاه، تتبناه المؤسسات المالية الدولية تحت 

 .في سياق المشروطية الاقتصادية والسياسيةالنامية والفقيرة 

وترتيبها  اومؤشرا� هاتشخيص معايير لحكامة و جامع لفي تحديد مفهوم بين المؤسسات والباحثين رغم الاختلاف  -

، ةالشفافي: معاييرها ممثلة في بحسب اختلاف أولو��م وغا��م من استخدامها، ولكن نجد شبه إجماع على أهمية

  .المشاركة، والمساءلة �لنظر للعلاقة الترابطية التي تجعل تحقيق واحدة منها رهين بتجسيد الأخرى

  :لماسبق نقترح

 ،الخلافات حول المفهوم على مستوى ا�تمع العلمي واللغوي نّ على اعتبار أدقيق ضرورة تفسير مفهوم الحكامة بشكل -

  .وحتى على مستوى الحقل المعرفي الواحد تسهم في ز�دة غموضه

  .مع السياق المحلي وخصوصياتهوتتكيف الأبعادترُاعي جميع دراسة المفهوم وفق مقاربة متعددة التخصصات -

ولا يغُير واقعا لأ�ا تجُسد سياقات صانعيها، فالعالم اليوم وخاصة الدول الصناعية تعيش استيراد المفاهيم لا يصنع تحولا  -

  .61الموجة الثالثة أي من المناجمنت العمومي الجديد نحو الحكامة العامة الجديدة

الاجتماعي  على الدول النامية الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال الإصلاح ولكن مع تكييفها مع السياق الحضاري-

 عنيعبر قرون من الزمن في ا�تمعات الغربية، ممتدةلمحصلة تجربة  والثقافي لدولها، على اعتبار أن مصطلح الحكامة هو

شمل الاقتصاد والسياسية والاجتماع والتسيير وفق مقاربة متعددة تنسق متكامل يشمل مناهج وتقنيات في الحكم 

  .والتطبيقات العلمية والتقنيةالعلوم  التي تتيحها نتائج تلف المعارفستخدم مختالقانون و 

يحتاج تجسيد الحكامة القائمة على مقاربة تشاركية في الدول النامية والجزائر واحدة منها دور الدولة الوطنية الفاعل  -

 .الةسهم في ا�يار الدول ذا�ا وليس في تحويلها لدولة فعوليس المهمين، فعدم تدخلها وانسحا�ا سيُ 

  

  :قائمة المراجع. 6
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